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اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة القوى العاملة

ــــــــــ

المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب
تحية طيبة،# وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، رف##ق ه##ذا، تقري##ر اللجن##ة

 القوى العامل##ة، لجنةالمشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب
ن نائباً آخرين بتعديليعن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ علي بدر ، وست

 بشأن الفصل بغ##ير الطري##ق الت##أديبي،1972 لسنة 10بعض أحكام القانون رقم 
برج#اء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

 مقرراً أصلياً، والسيد العضو/ إيهاب،وقد اختارتني اللجنة المشتركة
الطم###############################اوي، مق###############################ررًا احتياطيـًا، 

لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

             رئيس اللجن############ة
المشتركة

6/6/2021

المستشار/ إبراهيم#
الهنيدى

0

   التقرير
#####################################################################
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مشروع قانون 
مقدم من عشُر عدد

الأعضاء
)مشترك(



تقرير اللجنة المشتركة 
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة 

ن نائباً آخرين، بتعديليعن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ علي بدر ، وست
 بشأن# الفصل بغير الطريق التأديبي1972 لسنة 10بعض أحكام القانون# رقم 

ــــــــــــــــــ

الإج#راءات:
  إلى لجن##ة،!! 2021 من مايو سنة 30أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في

ومكتب لجن##ة الق##وى العامل##ة، مش##روعلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشتركة من 
ق###############################انون مُق###############################دماً من الس###############################يد 

1972 لس##نة 10بتع##ديل بعض أحك##ام الق##انون رقم النائب/ علي بدر، وستين نائباً آخرين، 
 ، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للع##رض علىبشأن الفصل بغير الطريق التأديبي

المجلس.

 برئاس!!ة2021 من يونيو سنة 6عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في ،
السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة

أعضاء اللجنة المشتركة.

حضره ممثلاً عن الحكومة السادة:
المستشار/ سيد شعراوي             "قطاع التشريع بوزارة العدل".1
"المستشار القانوني لرئيس الجه##از المرك##زي للتنظيمالمستشار/ محمد مصطفى عابد .2

والإدارة"#

استعرض!!ت اللجن!!ة المش!!تركة مش!!روع الق!!انون المش!!ار إلي!!ه ومذكرت!!ه  
واطلعت على ق##انون العقوب##ات، وق##انون واس##تعادت نظ##ر الدس##تور،   ،  (  1  )  الإيض!!احية

 بش##أن حال##ة الط##وارئ، وق##انون1958 لس##نة 162الإج##راءات الجنائي##ة، والق##انون رقم 
1972 لس##نة 10، والق##انون رقم 1963 لس##نة 61الهيئات العامة الص##ادر بالق##انون رقم 

 بشأن مجلس الدولة،1972 لسنة 47بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والقانون رقم 
، وق##انون1978 لس##نة 48وقانون نظام الع##املين بالقط##اع الع##ام الص##ادر بالق##انون رقم 

8، والق##انون رقم 1991 لس##نة 203شركات قطاع الأعمال العام الص##ادر بالق##انون رقم 
 في ش##أن تنظيم ق##وائم الكيان##ات الإرهابي##ة والإره##ابيين، وق##انون مكافح##ة2015لس##نة 

، وقانون الخدمة المدنية الص##ادر بالق##انون2015 لسنة 94الإرهاب الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.، 2016 لسنة 81رقم 

وبع!!د أن اس!!تمعت اللجن!!ة المش!!تركة إلى إيض!!احات ومناقش!!ات الس!!ادة  
الأعضاء، ورأي السادة ممثلي الحكومة، ت!ورد اللجن!ة تقريره!ا عن مش!روع

القانون المعروض فيما يلي:

مقدم#ة.

مرفق بالتقرير. )(1
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ً : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.أولا
ً : أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون.#ثانيا
ً : النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون.#ثالثا

ً : أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون.رابعا
ً : رأي اللجنة المشتركة.خامسا

مقدمة:
تمارس الدولة نشاطها الوظيفي من خلال موظفيها فهم أداة الدول##ة لتحقي##ق أه##دافها
والتي من أبرزها ضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحقي##ق مص##لحة ال##وطن والمواط##نين،

وتعد الوظيفة العامة تكليفاً للموظف العام وليست تشريفاً.
ويرتب النظام الإداري في أي دولة العديد من الحقوق وكذلك الواجبات.

 وكاف##ة الق##وانين والل##وائح2016 لس##نة 81وق##د ص##در ق##انون الخدم##ة المدني##ة رقم 
المنظمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها، وذلك للارتقاء بمستوى إدارتهم ورف##ع

كفاءة العمل، ومكافحة الفساد.
حيث يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر فى أولى اهتمامات الدول##ة المص##رية، كم##ا
أصبحت خطة تطويره وتحقيق الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة والش##فافية مس##ئولية

على عاتق الدولة وجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض# وأهدافه:
جاء مش##روع الق#انون المع#روض -كإس##تحقاق دس##توري- للحف#اظ على الأمن الق#ومي
المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيف##ة العام#ة

( من الدس#تور وال#تي تنص على أن:237والحف#اظ على الم#ال الع#ام، ومتس#قاً م#ع الم#ادة )
"تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مص#ادر تمويل#ه، وف#ق برن#امج

زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم الق##انون أحك##ام وإج##راءات مكافح##ة الإره##اب والتع##ويض الع##ادل عن الأض##رار

الناجمة عنه وبسببه."
كم##ا أن##ه ج#اء -أيض#اً- لتمكين الجه#از الإداري والجه#ات التابع##ة للدول#ة من أداء دوره##ا
المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها

وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
10لذا، جاء مش##روع الق##انون المع##روض مس##تهدفاً تع##ديل بعض أحك##ام الق##انون رقم 

 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.1972لسنة 

ثانياً: أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون:
في م##ادة إص##دار، بخلاف م##ادة النش##ر، وذل##ك علىانتظم مشروع القانون المع##روض 

النحو التالي:
المادة الأولى

( من3/ فق!!رة أولى( و )2( و )1جاءت الم!!ادة الأولى باس!!تبدال الم!!واد )
الطريق التأديبي. بشأن الفصل بغير 1972 لسنة 10القانون رقم 

  (:  1  مادة )

 بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفينالمستبدلة (1أوردت المادة )
أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات
الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئ##ات العام##ة الخدمي##ة
والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام،
والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بم##ا ق##د يك##ون

مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
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( برقم )ه#( ج##اء بحكم جدي##د يضُ##اف إلى أح##وال1كما تم استحداث بند جديد بالمادة )
فص##ل الم##وظفين بغ##ير الطري##ق الت##أديبي وهي حال##ة إدراج الموظ##ف أو العام##ل على ق##وائم

 في ش##أن تنظيم ق##وائم الكيان##ات الإرهابي##ة2015 لس##نة 8الإره##ابيين وفق##اً للق##انون رقم 
والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

  (:  2  مادة )
( المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض الس##لطة2أجازت المادة )

الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيف##اً للعبء
الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

  (:  3  مادة )
( فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية3تضمنت استبدال المادة )

القض##اء كامل##ة، على أن يتم الفص##ل في ال##دعوى خلال س##نة على الأك##ثر من ت##اريخ رفعه##ا"
47الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الص##ادر بالق##انون رقم 

/ بند عاشراً( المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفص#ل في10 وتحديداً المادة )1972لسنة 
( ال##تي49طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغ##ير الطري##ق الت##أديبي، والم##ادة )

تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفي##ذ وص##رف الم##رتب كل##ه أو بعض##ه إذا ك##ان الق##رار
صادراً بالفصل.

كم##ا تم اس##تبدال# الفق##رة الثاني##ة بحيث يك##ون للمحكم##ة أن تحكم ب##التعويض ب##دلاً من
الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب ال##تي ت##رى المحك##ة أن المص##لحة
العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية ال##تي يش##غلها الموظ##ف أو العام##ل دون قي##د على

سلطة المحكمة.
المادة الثانية

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل ب##ه من الي##وم الت##الي
لتاريخ نشره.

ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:
ديباجة الدستور:

... نحن ن##ؤمن ب##أن لك##ل م##واطن الح##ق فى العيش على أرض ه##ذا ال##وطن فى أمن
وفى غده.وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه 

ً  يص##ون حرياتن##ا، ويحمى ال##وطن من ك##ل م##ا يه##دده أو يه##دد وح##دتنانكتب دس##تورا
الوطنية...

  (:  86  المادة )
الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكاف#ة بمراعات#ه مس##ئولية وطني#ة، يكفله#ا"

القانون.
وال##دفاع عن ال##وطن، وحماي##ة أرض##ه ش##رف وواجب مق##دس، والتجني##د إجب##ارى وفقً##ا

للقانون."
  (:  190  المادة )
مجلس الدول##ة جه##ة قض##ائية مس##تقلة، يختص دون غ##يره بالفص##ل فى المنازع##ات "

الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون
التأديبي##ة، ويت##ولى الإفت##اء فى المس##ائل القانوني##ة للجه##ات ال##تى يح##ددها الق##انون، ومراجع##ة

ومراجع##ة مش##روعات مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه،
العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العام##ة طرف##اً فيه##ا،

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
  (:  237  المادة )

"تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأش##كاله، وتعقب مص##ادر تمويل##ه، وف##ق
برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين،# مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم الق##انون أحك##ام وإج##راءات مكافح##ة الإره##اب والتع##ويض الع##ادل عن الأض##رار

الناجمة عنه وبسببه."
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رابعاً: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة إجراء تعديلات على مشروع القانون المعروض لض##بط وإحك##ام الص##ياغة

وكان أبرزها على النحو التالي:

تعديل مسمى مش##روع الق##انون -كم##ا وافقت علي##ه اللجن##ة المش##تركة- بإض##افة ق##انون-
، ليص##بح )مش##روع ق##انون بتع##ديل2016 لسنة 81الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 فى ش#أن الفص#ل بغ##ير الطري##ق الت#أديبي،1972 لس##نة 10بعض أحك##ام الق#انون رقم 
(.2016 لسنة 81وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

/ مكرراً(، وذلك لضبط1(،# )1( وإعادة صياغتها لتصبح مادتين برقمي )1تقسيم المادة )-
واحكام الصياغة.

( وإعادة صياغتها فى فقرتين )أولى وثاني##ة(، تحقيق##اً لتكام##ل النص م##ع2تعديل المادة )-
 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.2018 لسنة 8قانون رقم 

استحدثت اللجنة مادة ثاني##ة إلى مش##روع الق##انون ليص##بح ثلاث م##واد ب##دلاً من م##ادتين،-
 فى شأن الفصل بغ##ير1972 لسنة 10/ مكرراً( إلى القانون رقم 1بإضافة مادة برقم )

( من ق#انون الخدم#ة المدني#ة الص#ادر69الطريق التأديبي، وإجراء تع#ديل على الم#ادة )
( إلى الم##ادة يتض##من11 وذلك بإضافة بن##د جدي##د ب#رقم )2016 لسنة 81بالقانون رقم 

الفصل بغير الطريق الت##أديبي ض##من أس##باب انته##اء خدم##ة الموظ##ف، تحقيق##اً للتناس##ق
 فى ش##أن الفص##ل بغ##ير الطري##ق1972 لس##نة 10التش##ريعي م##ع تع##ديل الق##انون رقم 

التأديبي.

خامساً: رأي اللجنة المشتركة:

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة
الأعضاء، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه ال##تي
تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره
وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين به##ا لحس##ن س##ير

مؤسسات الدولة.

 في شأن تنظيم قوائم2015 لسنة 8كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 
الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر ق##رار الإدراج فق##د ش##رط

حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وتن#وه اللجن#ة أن المش#روع يتض#من أحقي#ة الموظ#ف أو العام#ل الص#ادر بش#أنه ق#رار
بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أرس!!لت خطاب!!ات أخ!!ذ رأي ك!!ل من مجلس
ال!!دفاع الوط!!ني، ومجلس القض!!اء الأعلى، ومجلس الدول!!ة، وهيئ!!ة النياب!!ة
الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحك!!ام الم!!واد

  ( من الدستور.   207  ،   203  ،    185  )

هذا، وتحقيقاً للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون
 فى ش!!أن الفص!!ل بغ!!ير الطري!!ق الت!!أديبي، فق!!د1972 لس!!نة 10رقم 

81استدعى ذل!!ك تع!!ديل ق!!انون الخدم!!ة المدني!!ة الص!!ادر بالق!!انون رقم 
.2016لسنة 

وفي ضوء ما تقدم

قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحك!!ام
 فى ش!!أن الفص!!ل بغ!!ير الطري!!ق1972 لس!!نة 10الق!!انون رقم 

4



الت!!!!!أديبي، وق!!!!!انون الخدم!!!!!ة المدني!!!!!ة الص!!!!!ادر بالق!!!!!انون! 
، وذلك بالصيغة المرفقة.2016 لسنة 81رقم 

واللجن##ة المش##تركة إذا تع##رض تقريره##ا على المجلس الم##وقر، ل##ترجو المجلس
الم############################################وقر الموافق############################################ة على 

ما انتهت إليه.

رئيس اللجنة المشتركة
المستشار/ إبراهيم الهنيدي
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ج##دول مق##ارن
ـــــــــــ

النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

 1972 لسنة 10قانون رقم 
فى شأن الفصل بغير الطريق

التأديبي
ــــــــــ

مشروع قانون 
 بتعديل بعض2020رقم )      ( لسنة 
بشأن 1972 لسنة 10أحكام القانون رقم 

الفصل بغير الطريق التأديبي
ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء
      بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

ــانون رقم  ــ ــنة 162وعلى الق ــ ــة1958 لس ــ ــأن حال ــ  بش
الطوارئ؛ـ

61وعلى قـانون الهيئــات العامــة الصـادر بالقــانون رقمـ 
؛1963لسنة 

 بشـأن الفصــل بغــير1972 لســنة 10وعلى القانون رقم 
الطريقـ التأديبي؛

 بشأن مجلس الدولة؛1972 لسنة 47وعلى القانون رقم 
وعلى قــانون نظــام العــاملين بالقطــاع العــام الصــادرـ

؛1978 لسنة 48بالقانون رقم 
ــادرـ ــام الص ــال الع ــاع الأعم ــركات قط ــانون ش وعلى ق

؛1991 لسنة 203بالقانون رقم 

مشروع قانون 
 بتعديل بعض أحكام القانون

   فى شأن الفصل  1972   لسنة   10  رقم 
بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة

المدنية
  2016   لسنة   81  الصادر بالقانون رقم 
ــــــــــ

باسم الشعب،
رئيس الجمهورية

 في شــأن تنظيم قــوائم2015 لســنة 8وعلى القانون رقم 
الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛



النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

94وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقــانون رقم 
؛2015لسنة 

81وعلى قـانون الخدمـة المدنيـة الصـادر بالقـانون رقم 
؛2016لسنة 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
ق#رر :

مشروع القانون الآتي# نصه، يقدم إلى مجلس
النواب:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد
أصدرناه:

)المادة الأولى(
ــواد )يُ ــوص الم ــتبدل بنص ــرةـ2(، و)1س / فق

ــانون رقم 3أولى(، و ) ــ ــنة 10( من القـ ــ 1972 لسـ
ــأديبي، النصــوص ــق الت بشــأن الفصــل بغــير الطري

الآتية:

المادة الأولى
ــواد )يُ (3(، و )2(، و)1ستبدل بنصوص الم

 بشأن الفصــل بغــير1972 لسنة 10من القانون رقم 
الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

(:1مادة )
مـــع عـــدم الإخلال بالســـلطات الـــتي
يقررها القــانون في حالــة إعلان الطــوارئ، لا

فصــل العامــل بإحــدى وظــائف الجهــازيجــوز 
ــة الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العام
ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا

في الأحوال الآتية: 

(:1مادة )
ــا ــتي يقرره ــلطات ال ــدم الإخلال بالس ــع ع م

الفصــلالقانون في حالة إعلان الطــوارئ، لا يجــوز 
بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب
ــة، أو الأحوال، بإحدى وحدات الجهازـ الإداري للدول
وحـــــدات الإدارة المحليـــــة، أو أي من الجهـــــات
المخاطبــةـ بأحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة، أو الــذين
ــك تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذل
من غير الفئــات المقــررـ لهــا ضــمانات دســتورية في
مواجهة العزل، وكذا المــوظفين والعــاملين بالهيئــات
العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسســات العامــة،
أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع
العـــام، أو شـــركات قطـــاع الأعمـــال العـــام، إلا في

(:1مادة )
مـــع عـــدم الإخلال بالضـــمانات الدســـتورية
المقـــررةـ لبعض الفئـــات فى مواجهـــة العـــزل من
الوظيفــة، تســري أحكــام هــذا القــانون على العــاملين
بوحـــدات الجهـــاز الإداري بالدولـــة من وزارات،
ــدات الإدارة ــة، ووحـ ــزةـ حكوميـ ــالح، وأجهـ ومصـ
المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي
لها موازنات خاصــة، والعــاملين الــذين تنظم شــئون
ــوظفيهم قـــوانين أو لـــوائح خاصـــة، والعـــاملين تـ
بشــركات القطــاع العــام، وشــركات قطــاع الأعمــال

العام.
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النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

)أ( إذا أخل بواجبــات الوظيفــة بمــا من شــأنه
ــاج أو بمصــلحة الإضــرار الجســيم بالإنت

ــة أو  ــادية للدولـ ــخاصاقتصـ ــد الأشـ أحـ
الاعتبارية العامة. 

ــا ــة على م ــل جدي ــامت بشــأنه دلائ )ب( إذا ق
يمس أمن الدولة وسلامتها. 

)ج( إذا فقد أسـباب الصــلاحية للوظيفــة الــتي
وكــانيشــغلها لغــير الأســباب الصــحية، 
من شاغلي وظائف الإدارة العليا. 

وكان من شــاغلي)د( إذا فقد الثقة والاعتبار، 
وظائف الإدارة العليا.

(*)الأحوال الآتية:

ــأنه ــا من شـ ــة بمـ ــات الوظيفـ ــل بواجبـ )أ( إذا أخـ
ــلحة ــ ــاج أو بمص ــ ــيم بالإنت ــ ــرار الجس ــ الإض

لأي من الجهــــــاتاقتصــــــادية للدولــــــة أو 
.المنصوص عليها بهذه المادة

)ب( إذا قــامت بشــأنه دلائــل جديــة، على مــا يمس
أمن الدولة وسلامتها.

ــغلها )ج( إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يش
لغير الأسباب الصحية.

)د( إذا كان فاقداً للثقة والإعتبار.

ــابيين المنظمـــة )هــــ( إذا أدرج على قـــوائم الإرهـ
ــانون رقم     في شــأن  2015   لســنة   8  بأحكــام الق

تنظيم قــوائم الكيانــات الإرهابيــة والإرهــابيين
على أن يعــاد إلى عملــه في حالــة إلغــاء قــرار

الإدراج.

( مكرراً والتي تتضمن جواز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بغير الطريق التأديبي.1تم النص على هذه الأحوال -وتعديلها-� فى مادة مستحدثة برقم ) **
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النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

(:2مادة )
بالمــادةيتم الفصل في الأحــوال المبينــة 

بنــاءً على بقرار من رئيس الجمهوريــة السابقة
ــوال ــماع أق ــد س ــوزير المختص بع ــتراح ال اق

 وذلك دون إخلال بحقه في المعــاش أوالعامل،
المكافأة.

يكون       أن يجب الأحوال هذه جميع وفي
العامل      إلى ويبلغ مسبباً الفصل قرار

المفصول.
بغير      الفصل إلى الالتجاء يجوز ولا

بطلب      الدعوى كانت إذا التأديبي الطريق
. التأديبية      المحكمة أمام رفعت قد الفصل

/ فقرة أولى(:2مادة )
ــف أو العامل ــ ل الموظ ــَ ــ ــواليُفص ــ  في الأح

ــة  ــادة )المبين ــد ســماع أقواله  1  بالم ــرار من  (، بع ، بق
ــة  ــ ــوزراء فيرئيس الجمهوريـ ــ أو رئيس مجلس الـ

ــاشأحوال تفويضه،  وذلك دون إخلال بحقه في المع
أو المكافأة.

(:2مادة )
يكون فصل العامل بقرار مســبب يصــدر من
رئيس الجمهورية أو من يفوضــه بنــاءً على عــرض
الوزير المختص بعد سماع أقــوال العامــل، ويخطــر
العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصـل العامـل

ــذا  ــام ه ــاً لأحك   القــانون حرمانــه من المعــاش أو  طبق
المكافأة.

  8  ومــع عــدم الإخلال بأحكــام القــانون رقم 
   في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيــة  2015  لسنة 

والإرهــابيين، فى حــال تــوافر ســبب أو أكــثر من
  / مكــرراً(  1  أسباب الفصل المُشــار إليهــا فى المــادة )

من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل
لمدة لا تزيد على ستة أشــهر أو لحين صــدور قــرار
الفصل أيهما أقرب، مع وقف صــرف نصــف أجــرهـ
طوال فترة الوقف عن العمــل، ويُبلــغ العامــل بقــرار

الوقف.
(:3مادة )

يختص مجلس الدولـــة بهيئـــة قضـــاء
إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبــات الــتي

ــازيقـــدمها  ــائف الجهـ ــدى وظـ ــاملون بإحـ العـ
ــة الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العام

 في القــراراتووحــداتها الاقتصــادية، بــالطعن
ــق ــير الطريـ ــل بغـ ــادرة بالفصـ ــة الصـ النهائيـ

(:3مادة )
ــاء إداري ــة قض ــة بهيئ ،يختص مجلس الدول

ــدمها ــتي يقـ ــات الـ ــل في الطلبـ ــيره، بالفصـ دون غـ
الموظفون أو العاملون المنصــوص عليهم في المــادة

ــاً  1  ) ــانون، طعن ــة  ( من هــذا الق ــرارات النهائي  في الق
الصادرة بالفصل بغــير الطريــق التــأديبي طبقــاً لهــذا

القانون.

(:3مادة )
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها،

العــاملون بالجهــاتبالفصل فى الطلبات التي يقدمها 
  ( من هـذا القـانون، طعنـاً  1  المُشار إليهـا فى المــادة )

في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق
التأديبي طبقاً لهذا القانون.
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النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

وتكــون لــه فيهــاالتــأديبي طبقــاً لهــذا القــانون، 
ولايــة القضــاء كاملــة، على أن يتم الفصــل في
الـــدعوى خلال ســنة على الأكـــثر من تـــاريخ

رفعها. 
بالنســـبة لقـــراراتويجـــوز للمحكمـــة 

ــائف الإدارة الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظ
العليــا أو الصــادرة أثنــاء قيــام حالــة الطــوارئ
وللأســباب الــتي تــرى أن المصــلحة العامــة

ــيها، ــالتعويض تقتضـ ــه أن تحكم بـ ــان لـ إذا كـ
ــون مقتض، بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطع

فيه.

بدلًا منويجوز للمحكمةـ أن تحكم بالتعويض 
الحكم بإلغاء القــرار المطعــون فيــه، وذلــك للأســباب

التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

كما هي

المادة الثانية
  / مكـرراً( إلى القــانون  1  تُضاف مــادة بــرقم )

   فى شأن الفصل بغير الطريــق  1972   لسنة   10  رقم 
  ( من  69  ( إلى المـــادة )  11  التـــأديبي، وبنـــد بـــرقم )

  81  قــانون الخدمــة المدنيــة الصــادر بالقــانون رقم 
   نصهما الآتي:  2016  لسنة 

(*)  / مكرراً(:  1  مادة )

لا يجــوز فصــل العــاملين بالجهــاتـ المُشــار
ــادة ) ــا بالم ــأديبي، إلا في  1  إليه ــق الت ــير الطري   ( بغ
الأحوال الآتية:

  إذا أخــل بواجباتــه الوظيفيــة بمــا من شــأنهأ()
الإضـرار الجسـيم بمرفـق عـام بالدولـة أو

( من مشروع القانون المقدم من السيد النائب/ علي بدر.1أصلها المادة ) **
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النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

قانون الخدمة المدنية 
2016 لسنة 81الصادر بالقانون رقم 
ــــــ

  (:  69  مادة )
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

ــأمين-1 ــانون الت ــام ق ــوغ ســن الســتين بمراعــاة أحك بل
الاجتمـــاعي المشـــار إليـــه، ويجـــوز بقـــرار من رئيس
ــاغلي ــة لشـ ــد الخدمـ ــدرها مـ ــارات يقـ ــة لاعتبـ الجمهوريـ

الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
الاستقالة.-2
الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.-3
فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثــل بالنســبة-4

لرعايا الدول الأخرى.
الانقطــاع عن العمــل بــدون إذن خمســة عشــر يومــاً-5

متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التاليــة مــا يثبت
أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

ــير-6 ــاً غ ــدون إذن ثلاثين يوم ــل ب ــاع عن العم الانقط
متصلة فى السنة.

عدم اللياقة للخدمة صــحياً وذلــك بقــرار من المجلس-7
الطبي المختص.

ــرخيص من-8 ــير ت ــة بغ ــة أجنبي ــة جه الالتحــاق بخدم
حكومة جمهورية مصر العربية.

بمصالحها الاقتصادية.
  إذا قامت بشأنه قــرائن جديــة على ارتكابــهب()

ــلامتها، ــومي للبلاد وس ــا يمس الأمن الق م
ويُعد إدراج العامل على قائمــة الإرهــابيين

ــاً لأحكــام القــانون رقم    2015   لســنة   8  وفق
ــة ــات الإرهابيـ ــوائم الكيانـ ــأن تنظيم قـ بشـ

والإرهابيين قرينة جدية.
)ج(  إذا فقد الثقة والاعتبار.

)د(  إذا فقــد ســبباً أو أكــثر من أســباب صــلاحية
ــك عــدا ــتي يشــغلها، وذل ــة ال شــغل الوظيف

الأسباب الصحية.
ــق ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطري
التأديبي إذا كــانت الــدعوى بطلب الفصــل قــد رُفعت

أمام المحكمة التأديبية.

  (:  11  / بند   69  مادة )
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النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

ــة فى-9 الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحري
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

الوفــاة، وفي هــذه الحالــة يُصــرف مــا يعــادل الأجــر-10
الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلــك للأرمـل

أو لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة
لهذه الأسباب.

- الفصل بغير الطريق التأديبي.11

)المادة الثانية(

ــمية، ــدة الرس ــانون في الجري ــذا الق ــر ه يُنش
 لتاريخ نشره.التالي اليوم منويعمل به 

)أصلها المادة الثانية(المادة الثالثة 

ــمية، ــدة الرس ــانون في الجري ــذا الق ــر ه يُنش
 اليوم التالي لتاريخ نشره.منويُعمل به 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون
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النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من 
ً السيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين 

النص فى مشروع القانون
 كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

من قوانينها.
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